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 
  الملخص

یقیم القانون الاجرائي عرىً وثیقة بین العمل الاجرائي والجزاء الاجرائي، فلا    
ینظم الاعمال الإجرائیة ویضمنھا في نصوص قانونیة من دون ان یكفل الاحترام 

ك الاحكام والقواعد الواجب لتلك الاعمال عن طریق تولید جزاءات إجرائیة تقابل انتھا
الإجرائیة المرعیة؛ وتلك لازمة منطقیة في أي مجتمع قانوني منظم ذلك أن تجاوز فكرة 

، ویصبح الجزاءات الإجرائیة یفرغ النصوص من مضمونھا فتغدو نصوصاً جوفاء
انتھاك احكامھا والتحلل من قیودھا أمراً یسیراً دون ان یثیر ذلك حفیظة أو خشیة خارق 

  منتھك ضماناتھا.أحكامھا و
ولما كان القید الزمني یحظى بقدر كبیر من الأھمیة كونھ یقترن بالقدر الأكبر من  

الاعمال الإجرائیة، فالأمر یتطلب البحث في الجزاء الذي یرتبھ المشرع على انتھاك 
  ذلك القید أو عدم الالتزام بھ.

Abstract 
      The procedural law establishes a close bond between a Procedural 
action and procedural sanction; It does not regulate procedural actions 
and guarantees them in legal texts without ensuring due respect for such 
acts Through the imposition of procedural sanctions corresponding to 
violations of the provisions and rules of procedure in force, and this is 
logical necessity in any organized legal society, and passing the idea of 
procedural sanctions, the texts were emptied of their content and became 
hollow texts, And the violation of its  
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provisions and the disintegration of its restrictions is easy without 
provoking this irritation or fear of breach of its provisions and violates its 
guarantees. 
   Since the time constraint is of paramount importance as it is associated 
with the most procedural action, It will be necessary to consider the 
penalty that the legislator arranges to violate this restriction. 

الإجراء  –مخالفة  –الزمن  –القید الزمني  –ء الإجرائي الكلمات المفتاحیة: الجزا
  الجزائي

  الـمـقـدمـة
یحرص المشرع عند تنظیمھ القیود الزمنیة على مراعاة الملائمة بین ضمان الحریة     

الفردیة احتراماً لأصل البراءة، والحرص على فاعلیة قانون العقوبات في حمایتھ 
لاعتداء إذ تشكل معقولیة القید الزمني وكفایتھ نقطة للحقوق والمصالح الاجتماعیة من ا

الاتزان بین حریة البحث عن الدلیل وبین وجوب ضمان وحمایة الكرامة الإنسانیة 
والحریة الفردیة للمتھم، فمراعاة الملائمة بینھما تقتضي بشكل أساسي وضع قید محدد 

ولا یحقق المشرع  ومنضبط للإطار الزمني المتطلب لإتمام الإجراءات الجزائیة؛
مقصده من تقیید الإجراءات الجزائیة زمنیاً ما لم یكفل لھذا القید وسیلة احترامھ، وذلك 

  من خلال توقیع جزاءات إجرائیة على منتھك نطاق تلك القیود الزمنیة. 
  أھمیة البحث

یة ینطوي البحث في الجزاءات الإجرائیة التي یرتبھا المشرع على مخالفة القیود الزمن   
على أھمیة كبیرة، إذ ان تلك الجزاءات تمثل الوسیلة التي تكسب ذلك القید فاعلیتھ، كما 
انھا تمثل الوسیلة لمعرفة مدى تعییب العمل الاجرائي المباشر خارج نطاقھ الزمني ومن 

  ثم إمكانیة إعادتھ من عدمھ.
  إشكالیة البحث

القید الزمني للاجراء تتجاذب دراسة الجزاء الاجرائي المترتب على مخالفة   
الجزائي مشاكل عدة نحاول بحثھا من خلال الإجابة عما تثیره من تساؤلات، نوجز 

  أھمھا فیما یلي:
ھل ان لفكرة الحق الاجرائي والواجب الاجرائي أثر في تعدد الجزاءات الإجرائیة  -١

  ام ان الجزاء الاجرائي ثابت بأختلاف نوع المخالفة الإجرائیة؟
كرة الجزاء الاجرائي كفیلة بضمان احترام المخاطب بالنص الاجرائي ھل ان ف - ٢

  للقید الزمني الوارد فیھ ام ان الامر یقتضي وجود جزاء ساند ذو طبیعة جنائیة؟
ھل ان الجزاءات الإجرائیة المترتبة على مخالفة القیود الزمنیة للإجراءات  - ٣

  ورھا؟الجزائیة ذات أثر واحد ام ان اثرھا یتعدد بتعدد ص
  منھجیة البحث

إن طبیعة موضوع البحث وما تعكسھ من ارتدادات وما تثیره من تساؤلات، تقتضي     
منا اتباع المنھج الوصفي اسلوباً للبحث من خلال عرض الآراء الفقھیة والتعرف على 
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خطة المشرع في تقریر الجزاءات الإجرائیة وما تتسم بھ تلك الجزاءات من سمات وما 
ھا من آثار؛ علاوة على ذلك سنتبنى المنھج المقارن في محاولة للوصول الى یترتب علی

حالة التكامل في عرض الموضوع من خلال مقارنة التشریع العراقي بنظیره المصري 
  لتحدید موارد الاتفاق والاختلاف بینھما. 

  خطة البحث
لزمني للإجراء تنقسم محاور بحثنا في "الجزاء الاجرائي المترتب على مخالفة القید ا

  الجزائي" على مبحثین تسبقھما مقدمة وتلیھما خاتمة، وذلك على النحو الآتي بیانھ:
  المبحث الأول: ماھیة الجزاء الاجرائي

  المطلب الأول/ مفھوم الجزاء الاجرائي وطبیعتھ
  المطلب الثاني/ ذاتیة الجزاء الاجرائي

  رائي لمخالفة القید الزمنيالمبحث الثاني: أسلوب المشرع في تقریر الجزاء الاج
  المطلب الأول/ السقوط كجزاء اجرائي لمخالفة القید الزمني
  المطلب الثاني/ البطلان كجزاء اجرائي لمخالفة القید الزمني

  المطلب الثالث/ عدم القبول كجزاء اجرائي لمخالفة القید الزمني
وأبرز ما انتھى الیھ من تتناول أھم ما توصل الیھ الباحث من نتائج مُنتھین الى خاتمة 

  مقترحات.
  (داعین االله سبحانھ وتعالى التوفیق والسداد)

  ماھیة الجزاء الاجرائي: المبحث الأول
لا یتحقق عنصر الإلزام الذي تتطلبھ القاعدة الإجرائیة ما لم یفرض جزاء عند    

مدلول  ، ولفھم)١(مخالفتھا فھي بدون ھذا الجزاء تتحول الى محض نصائح أو إرشادات 
ھذا الجزاء دونما خلط بینھ وبین غیره من الجزاءات الأخرى، ینبغي التعرض لجوھر 

  ھذا الجزاء من خلال بیان مفھومھ وطبیعتھ ثم 
التعرض ومن ثم بیان ذاتیتھ لإسدال الستار عن ممیزاتھ وتبیان أوجھ اختلافھ عن غیره 

  من الجزاءات وذلك في مطلبین.
  اء الاجرائي وطبیعتھمفھوم الجز: المطلب الأول

یقتضي البحث في طبیعة الجزاء الاجرائي، التعریف بھذا الجزاء أولاً من خلال    
  التعریف بمعناه اللغوي والاصطلاحي، وعلیھ سنقسم ھذا المطلب الى فرعین، وكالآتي:

  الفرع الأول: تعریف الجزاءات الإجرائیة
لمكافأة على الشيء، كقولنا جزاه وردت كلمة (جزاء) في المعاجم اللغویة بمعنى ا   

جَزَاءً الرجلَ بكذا  –بھ وعلیھ، جزاه وجازاه مجازاة وجزاءً؛ فھي من المصدر (جَزَى) 
 .)٢(وعلى كذا: كافأَه 

                                                
  .٤١٥، ص١٩٧٩) د. أحمد فتحي سرور، الوسیط في الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١(
لویس معلوف، المنجد  –. ٤٥٦) ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، دار لسان العرب، بیروت، بدون سنة طبع، ص٢( 

  .٩٠، المطبعة الكاثولیكیة، بیروت، دون سنة نشر، ص١٩علام، طفي اللغة والا
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وقد وردت كلمة جزاء في اكثر من موضع من آیات الذكر الحكیم، متباینة من    
 العقاب في قولھِ تعالىفي كل موضع وردت بھ؛ فقد وردت حاملة معنى حیث المعنى 

، كما جاءت بمعنى الثواب كما )١({وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَیْدِیَھُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا} 
؛ أما كلمة (إجراء) )٢(في قولھِ تعالى {وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَھُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ}

وتأتي بمعنى الجري والسیر، ومنھا الطریقة التي یجري فھي مصدر للفعل (جرا)، 
  .)٣(علیھا المرء وھي أقرب المعاني لھا 

أما المعنى الاصطلاحي للجزاء الاجرائي فیتجلى في التعریف الفقھي لھ ذلك أن    
مسألة وضع التعاریف وكما أسلفنا في مستھل بحثنا تخرج عن دائرة عمل المشرع، فلم 

ء في التشریعات المقارنة؛ أما فقھاء القانون فقد تصدوا لمعنى الجزاء نجد تعریفاً للجزا
الاجرائي وتباینوا في تعریفھم لھ، فمنھم من ذھب الى تعریفھ بأنھ (إھدار الأثر القانوني 

، فھو في حقیقتھ یؤدي الى سلب العمل الاجرائي )٤(للإجراء المخالف للقاعدة الإجرائیة) 
وقد عُرف ایضاً بأنھ (تكییف قانوني لعمل یخالف نموذجھ المعیب آثاره القانونیة، 

  .)٥(القانوني مخالفة تؤدي الى عدم انتاج الآثار التي یرتبھا القانون إذا كان كاملاً) 
إن التعاریف السابقة وإن كانت قد بینت الأثر المترتب على الاجراء المعیب الا     

التي تدفع نحو اھدار الأثر القانوني للإجراء انھا لم تبین أسباب التعییب أو نوع المخالفة 
مما حدا بالبعض الى التعریف بھِ استناداً لأسباب تعییبھ والتي یستتبعھا إھداره، فعُرف 
بأنھ (تجاھل الاجراء وعدم الاكتراث بھ وتفویت الغرض المقصود منھ وذلك لأحد 

المشرع أو أتُخذَ في أسباب أربعة ھي، أن الاجراء لم ینتھج فیھ الأسلوب الذي حدده 
غیر الوقت الذي تطلب القانون اتخاذه وقد یكون لفقدانھ المقدمات التي حددھا القانون 
بوصفھا شرطاً لنشأة الحق في اتخاذه وأما لأنھ مسبوق بمقدمات من شأنھا قانوناً ان 

  .)٦(تمنع اتخاذه) 
ن باشر العمل ومن جھة أخرى عرفھ الدكتور عبد الفتاح الصیفي، بأنھ حرمان م   

الاجرائي المخالف لشق التكلیف من بلوغ الغایة التي یستھدفھا ھذا العمل، فھو بذلك 
جزاء تنفیذي لا تقویمي ویتحقق الحرمان في صورة انعدام الاجراء أو بطلانھ أو عدم 

  .)٧(قبولھ أو سقوطھ 
نھا یجمع وعلى الرغم من تباین الصیغ المتقدمة في تعریف الجزاء الاجرائي الا ا   

بینھا قاسم مشترك یتمثل بالعناصر التي اشتملت علیھا تلك التعریفات، فالسبب في كل 
                                                

  )، سورة المائدة.٣٨) الآیة (١( 
  )، سورة الكھف.٨٨) الآیة (٢( 
  . ٨٨) لویس معلوف، المصدر نفسھ، ص٣( 
  .٢٧٧) د. أحمد فتحي سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، المصدر السابق، ص٤( 
، ١٩٩٧، دار الطباعة الحدیثة، القاھرة، ٢مد ماھر زغلول، نظریة البطلان في قانون المرافعات، ط) د. فتحي والي، أح٥( 

  .٨ص
. نقلاً ١٥، ص١٩٩٦) عبد الحمید الشواربي، البطلان المدني (الاجرائي والموضوعي)، منشأة المعارف، الإسكندریة، ٦( 

  .١٥عن د. محمد عباس، المصدر السابق، ص
الصیفي، النظریة العامة للقاعدة الإجرائیة الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، دون سنة ) د. عبد الفتاح ٧( 

  .١٣٣نشر ، ص
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منھا ھو (المخالفة) أما المحل فھو (العمل الاجرائي ذاتھ) والنتیجة تتمثل في (اھدار 
العمل الاجرائي)؛ كما تتجھ بمجملھا صوب رأي مفاده أنھ جزاء تنفیذي لا تقویمي، 

ا ھو (العمل الاجرائي ذاتھ) لا شخص القائم بھ؛ بید أن الباحث یرى أن فمحلھ كما ذكرن
الجزاء الاجرائي من المتصور ان یكون تقویمیاً الى جانب صفتھ التنفیذیة، فیصح ان 
یكون شخص القائم بالأجراء محلاً لھذا الجزاء، ومصداق ذلك ما اوردتھ المادة 

، فالقاعدة الإجرائیة تفرض تكلیفاً )١(/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة ١٤٤(
إجرائیاً على المحامي في الحضور والدفاع عن المتھم أو انابة غیره في ذلك، فإذا ما 
خالف شق التكلیف دون عذر مشروع ترتب في حقھ جزاء اجرائي ذو طابع تقویمي 

الامتناع، ینال من ذمتھِ المالیة؛ والمخالفة الإجرائیة في المادة السابقة تقع بطریق 
فالسلوك الاجرائي المعیب كما یتصور اتیانھ بفعل إیجابي یتصور اتیانھ بفعل سلبي 

  .)٢(أیضاً من خلال انتھاك احد شروط الصحة أو ضوابط مباشرة الاعمال الإجرائیة 
كالجزاءات الجنائیة  -إضافة الى ما تقدم فلا یعني ترتیب جزاءات من طابع آخر    

على العمل الاجرائي المعیب، انتزاع الصفة التقویمیة للجزاء  -یبیة أو المدنیة أو التأد
الاجرائي ذلك ان تلك الجزاءات لا تترتب على العمل المخالف بوصفھِ عملاً إجرائیاً أو 
بوصفھ مخالفة إجرائیة، بل تترتب علیھ لكونھ یجمع إلى جانب ھذا الوصف وصفاً آخر 

  .)٣(یة أو عمل غیر مشروع مدنیاً ھو أنھ جریمة جنائیة أو مخالفة تأدیب
وفي ضوء ما تقدم بیانھ من آراء فقھیة یمكننا الاھتداء لوضع تعریف للجزاء     

الاجرائي بأنھ، رد فعل قانوني یرد على العمل الاجرائي أو على شخص القائم بھ، 
  تفرضھ احدى الجھات القضائیة نتیجة لاتخاذ سلوك إجرائي معیب. 

  عة الجزاءات الإجرائیةالفرع الثاني: طبی
إن الجزاء الاجرائي وكما خلصنا في تعریفھ یمثل رد فعل قانوني یرد على العمل    

الاجرائي أو شخص القائم بالإجراء یترتب كنتیجة لاتخاذ سلوك إجرائي معیب، ویتمثل 
ھذا السلوك في انتھاك أحد اركان أو شروط صحة أو ضوابط مباشرة واتخاذ الاعمال 

یة والتي یحددھا القانون سلفاً فھو بذلك ذو طبیعة قانونیة، أي انھ جزاء حدده الإجرائ
القانون ولم یترك تحدیده للاتفاق، فلیس بالجزاء الاتفاقي كما أنھ لیس جزاءً قضائیاً من 

، بل ھو جزاء قانوني ذو طبیعة مزدوجة ذلك أن الغایة من )٤(صنع العمل القضائي 
جرائي والشخص القائم بالعمل الاجرائي المعیب لإحكام ورائھ ھي إعادة الواقع الا

                                                
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة على أنھ (على المحامي المنتدب أن یحضر ١٤٤) تنص الفقرة (ب) من المادة (١( 

وم مقامھ من المحامین وإلا فرضت المحكمة علیھ غرامة، تُحَصَّل منھ المرافعة ویدافع عن المتھم أو ینیب عنھ من یق
تنفیذاً بمذكرة یحررھا رئیس المحكمة الى دائرة التنفیذ مع عدم الاخلال بمحاكمتھ انضباطیاً وفق قانون المحاماة، ولھا 

فسھ أو ینیب عنھ غیره)؛ أن تعفیھ من الغرامة في أي وقت إذا أثبت أنھ كان من المتعذر علیھ أن یحضر الجلسة بن
  ) من قانون الإجراءات الجنائیة المصري.٣٧٥وفي ذات السیاق ذھبت المادة (

  .٢١٠، ص٢٠٠٨) د. حسن علي حسین، الجزاء الاجرائي في قانون الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، ٢( 
  .٣٥، ص١٩٨٥كر الناشر، ) د. عبد الفتاح الصیفي، تأصل الإجراءات الجنائیة، لم یُذ٣( 
، ٢٠١٦) د. نبیل عمر إسماعیل، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ٤( 

  .٦٩ص
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القانون وإخضاعھ للقواعد الإجرائیة وإعادة الوضع للحالة التي كان علیھا قبل اتخاذ 
، فھو ذو طبیعة سلبیة حینما یكون محلھ العمل الاجرائي، وحیث یلحق )١(العمل المعیب 

  .)٢(الشخص القائم بالإجراء یكون ذو طبیعة إیجابیة 
كما أن ھذا الجزاء ذو طبیعة شمولیة فھو یھدف الى تحقیق غایات وأھداف أوسع    

من أھداف الجزاء الموضوعي والمتمثلة بتحقیق الردع وحمایة المجتمع من خطر 
الجریمة؛ ففي ذات الوقت الذي یرمي فیھ الى التنظیم الاسلم والادق لعملیة اقتضاء حق 

یمة، فأنھ یھدف الى حمایة حقوق وحریات الافراد، الدولة في العقاب من مرتكب الجر
لذلك فإن الھدف الذي یرمي الى تحقیقھ القانون الموضوعي یكون مشمولاً بأھداف 

؛ و إن اقتضاء  )٣(الجزاء الاجرائي وبصورة غیر مباشرة دون ان یكون العكس صحیحاً 
لافراد وھنا یأتي الدولة لحقھا في العقاب ینبغي الا یكون على حساب حقوق وحریات ا

، فالجزاء الاجرائي )٤(دور الجزاء الاجرائي باعتباره الوسیلة التي تكفل ھذهِ الحمایة 
یوفر الاحترام للقاعدة الإجرائیة والتي بدورھا تعد قاعدة وسیلیة لكي یحقق القانون 

  .)٥(الموضوعي ھدفھ على أتم وجھ 
شرع لا یستھدف من اتباعھ تحقیق كما ویتمیز الجزاء الاجرائي بطبیعة نسبیة فالم   

نتائج مطلقة بالنسبة للكافة، وإنما یختص بسلوك فئة معینة من الافراد تتوجھ الیھم 
، وإن تلك )٦(القاعدة الإجرائیة بخطابھا ویطلق علیھم اصطلاحاً الأشخاص الاجرائیین 

ة من حیث النسبیة التي یتصف بھا الجزاء الاجرائي لا تؤثر في اصل القاعدة الإجرائی
  .)٧(عمومیتھا وتجریدھا، فالأشخاص الاجرائیین غیر معینین بذواتھم بل بصفاتھم 

  ذاتیة الجزاء الاجرائي: المطلب الثاني
لا یعد الجزاء الاجرائي ھو الجزاء الوحید المتصور إعمالھ حال انتھاك احكام    

اءات أخرى تتمثل في القواعد الإجرائیة وفقدھا لضوابط اتخاذھا، فتترتب نتیجة لذلك جز
جزاءات جنائیة بوصفھا صورة عقابیة وجزاءات مدنیة بوصفھا مظھراً للتعویض 
وجزاءات تأدیبیة بوصفھا وسیلة إداریة لزجر وردع القائم بالعمل الاجرائي المعیب، 
وإن مسألة وجود تلك الجزاءات یُسھم في تیقن الشخص القائم بالإجراء بخطورة 

خاذه، ونتیجة لذلك فأنھ سیضع نصب عینیھ ضرورة الالتزام الاجراء المنوط بھ ات
والتقید بالضوابط التي یتطلبھا اتخاذ العمل الاجرائي لتجنب الوقوع تحت طائلة 

                                                
  .١٠٩، ص٢٠٠٨، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ١) د. محمد علي الكیك، تحول الإجراءات الجنائیة، ط١( 
  .١١٢ص) المصدر نفسھ، ٢( 
، ٢٠٠٩) د. وعدي سلیمان علي المزوري، ضمانات المتھم في الدعوى الجزائیة، دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، ٣( 

  .٣١ص
) د. أحمد فتحي سرور، الضمانات الدستوریة للحریة الشخصیة في الخصومة الجنائیة، مجلة مصر المعاصرة، السنة ٤( 

  .١٦٠، ص١٩٧٢، ٣٤٨، ع ٦٣
  .١٢، ص١٩٧٥عبد الرحیم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  ) د. آمال٥( 
) یقصد بالأشخاص الاجرائیین: أطراف الرابطة الإجرائیة داخل الخصومة كالقاضي وأعوانھ من محققین قضائیین وكتبة ٦( 

المدني والمسؤول مدنیاً والمتھم والشھود  و الادعاء العام وأعضاء الضبط القضائي والمشتكي والمدعي بالحق
  والخبراء والمترجمین والمحامین وكل شخص مكلف بتطبیق قواعد القانون الاجرائي.

  .١١) د. آمال عبد الرحیم عثمان، المصدر السابق، ص٧( 
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الجزاءات المختلفة وھذا بدوره یؤدي الى لسیر الخصومة في سلاسة ویسر بما من شأنھِ 
عدالة فاعلة وھو ما یصطلح الوصول الى ترشید للإجراءات وعدم إطالتھا وصولاً الى 

  . )١(تسمیتھ (الاقتصاد الاجرائي)
وبطبیعة الحال فإن لكل جزاء من تلك الجزاءات خصائص وأُسُس یستند الیھا في    

إعمالھا، ولتمییز الجزاء الاجرائي عن تلك الجزاءات یقتضي تقسیم ھذا المطلب لثلاثة 
  فروع، وكالآتي:

  لجزاء الجنائي الموضوعيالفرع الأول: الجزاء الاجرائي وا
إذا كان المیدان الجنائي یجمع بین كل من الجزاء الاجرائي والجزاء الجنائي    

ائص فإن ذلك لا الموضوعي، ویوجد بینھما نوعاً من الاتفاق في بعض الظواھر والخص
  ینفي تمایزھما من حیث الھدف والاساس لتطبیق كل منھما ومحلھ.

ف، یسعى الجزاء الاجرائي الى غایة نموذجیة تتمثل في فبالنسبة للغایة أو الھد - ١
كفالة احترام القواعد الإجرائیة عن طریق تعقب الاجراء المخالف لأنموذج القاعدة 
الإجرائیة واصابتھِ بالعیب الذي یجعلھ غیر قادر على تولید آثاره، إضافة لذلك فھو 

أكید على ضرورة الالتزام یھدف الى الحیلولة دون وقوع اضرار إجرائیة من خلال الت
، أیظاً فھو یعمل على مكافحة سكون وعجز المتقاضي وحثھ )٢(بمبادئ التنظیم القضائي 

؛ في حین ان الجزاء الجنائي الموضوعي ھو عقوبة )٣(على اتخاذ حقوقھ الإجرائیة 
الھدف منھا إیلام الجاني وزجره وردع غیره للحیلولة دون الاقتداء بھِ، فضلاً عن 

ق العدالة الاجتماعیة، لذا یكون من المستحیل على الجزاء الموضوعي أن یمحو تحقی
  .)٤(آثار الجریمة بصورة تامة على عكس الجزاء الأول 

إن أساس تطبیق الجزاء الاجرائي ھو انتھاك أحد ضوابط اتخاذ العمل الاجرائي؛  -٢   
إحدى المصالح في حین ان الجزاء الجنائي الموضوعي یتولد حال الاعتداء على 

الجوھریة التي تؤدي الى اشباع حاجة مادیة أو معنویة من الحاجات الإنسانیة والتي 
؛ ومع ذلك فإن الجزاء الجنائي )٥(یولیھا المشرع عنایتھ ویسبغ علیھا حمایتھ 

الموضوعي یمكن أن یترتب كنتیجة لمخالفة صحة العمل الاجرائي أو الاخلال بواجب 
قبة على غش إجرائي، فیعد بذلك جریمة جنائیة أساسھا مخالفة إجرائي أو بقصد المعا

  .)٦(إجرائیة 
                                                

  .٢، ص١٩٩٩، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ١) د. سلیمان عبد المنعم، بطلان الاجراء الجنائي، ط١( 
، ٢٠١٦) د. نبیل عمر إسماعیل، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ٢( 

  .٢٥ص
  .٢٤٩) د. حسن علي حسین، المصدر السابق، ص٣( 
، ٢٠٠٦لقانون جامعة بابل، ) د. فاضل عواد محیمید الدلیمي، ذاتیة القانون الجنائي، رسالة ماجستیر مقدمة الى كلیة ا٤( 

  .٢٦٢ص
  .٥٥، ص٢٠١٥) د. محمد مردان، المصلحة المعتبرة في التجریم، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ٥( 
) فرض المشرع العراقي عقوبة جنائیة على منتھك شروط صحة العمل الاجرائي إذا بلغت حداً معینا من الجسامة، ٦( 

) من قانون العقوبات العراقي؛ وأما الجزاء الجنائي ٣٣٣، ٣٣٢،، ٣٢٦، ٣٢٣، ٣٢٢ومثالھا نصوص المواد (
) من قانون العقوبات، كنتیجة ٢٤٢، ٢٣٨المترتب على مخالفة الواجب الاجرائي فقد عالجتھ نصوص المادتین (

ائیة، ) من قانون أصول المحاكمات الجز١٧٦، ١٧٤، ١٧٣لمخالفة الواجب الاجرائي الذي تكفلت بإیراده المواد (
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إن محل الجزاء الاجرائي ھو العمل الاجرائي المعیب في الأصل غیر أنھ من  - ٣
المتصور ان یمتد لیطال الشخص القائم بالعمل؛ في حین ان الجزاء الجنائي الموضوعي 

  المالیة. محلھ المباشر ھو شخص مرتكب الجریمة وذمتھ
  الفرع الثاني: الجزاء الاجرائي والجزاء التأدیبي

یعد الجزاء التأدیبي أو العقوبة التأدیبیة جزاء وظیفي یصیب الموظف الذي ثبتت    
مسؤولیتھ عن ارتكاب خطأ تأدیبي معین، بحیث توقع باسم ولمصلحة الطائفة الوظیفیة 

  .)١(لى ضوء القواعد المنظمة لأعمالھا المنتمي لھا، تنفیذاً لأھدافھا المحددة سلفاً وع
ومن ثم فھو جزاء ادبي ومادي في آن واحد ینطوي على عنصر الایلام الذي    

یلحق بالموظف لیس في حیاتھ أو شرفھ أو مالھ شأن العقوبات الجنائیة، وإنما في وضعھِ 
ع بھا أو الوظیفي، فیؤدي بذلك الى حرمانھ من المزایا والحصانات الوظیفیة التي یتمت

؛ ویتمیز ھذا الجزاء عن الجزاء )٢(من وظیفتھ التي یشغلھا بصفة دائمیة أو مؤقتة 
  الاجرائي من حیث أساس وھدف وطبیعة ومحل كل منھما.

فأساس توقیع الجزاء الاجرائي مخالفة ضوابط اتخاذ العمل الاجرائي التي حددھا  - ١
عل أو مسلك من جانب الموظف راجع الى القانون سلفاً؛ أما الجزاء التأدیبي فمناطھ كُل ف

إرادتھ إیجاباً أو سلباً تتحقق بھ المخالفة لواجبات الوظیفة العامة او الخروج على 
مقتضى الواجب في إعمالھا أو الاخلال بالنھي عن الاعمال المحرمة علیھ والتي تعد 

   .)٣(ذنباً یسوغ مؤاخذتھ تأدیبیاً 
ة الاعمال الإجرائیة ومن ثم تحقیق سرعة البت یھدف الجزاء الاجرائي الى حمای - ٢

في الخصومة؛ في حین أن الجزاء التأدیبي غایتھ حمایة المركز الوظیفي من المخالفات 
المخلة التي تنال من ھیبتھ وشرفھ وإن التأدیب یستھدف منع المخالف من العودة مستقبلاً 

یتحرى الدقة في أداء الى ارتكاب المخالفة الانضباطیة، وضرب المثل لغیره حتى 
  .)٤(الوظیفة 

یتمیز الجزاء الاجرائي بأنھ ذو طبیعة مزدوجة، فھو ذو طبیعة سلبیة حینما یكون  - ٣
محلھ العمل الاجرائي، وحیث یلحق الشخص القائم بالإجراء یكون ذو طبیعة إیجابیة؛ 

العنصر في حین ان الجزاء التأدیبي في حقیقتھ عقوبة تنطوي على عنصر الایلام وھذا 

                                                                                                                   
فھذه المواد تنص في مجملھا على جواز الحكم بالحبس أو الغرامة على الشھود كجزاء لمخالفتھم واجباتھم الإجرائیة 
المفروضة علیھم وھي الحضور للشھادة وأداؤھا؛ اما بالنسبة للجزاء الجنائي المقرر نتیجة الغش الاجرائي فمثالھا 

  ) من قانون العقوبات العراقي.٢٥٢( جریمة شھادة الزور والتي نصت علیھا المادة
، ٦٠، ع ٣٠) د. محمد فاروق محمود، الجزاء التأدیبي المقنع، المجلة العربیة للدراسات الأمنیة والتدریب، المجلد ١( 

  .٥٨، ص٢٠١٥
  .١١٦، ص٢٠٠٨، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، ١) د. محمد علي الكیك، تحول الإجراءات الجنائیة، ط٢( 
، دار السعید ١دراسة مقارنة، ط –یسى محمد یوسف، اثر الحكم الجزائي في المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام ) ع٣( 

  .٦٧، ص٢٠١٨للنشر والتوزیع، القاھرة، 
) بدر حمادة صالح، زیدان محمد ملا، مبدأ الشرعیة في العقوبة الانضباطیة، مجلة جامعة تكریت للعلوم القانونیة، ع ٤( 

  .١٤٥، ص٢٠١٥، ٧، السنة ٢٥
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غیر مقصود في ذاتھ وإنما یأتي بالتبعیة لحمایة المركز الوظیفي من الانتھاكات الواقعة 
  ، ولھذا فإن محلھ المركز الوظیفي ذاتھ.)١(تجاھھ 

  الفرع الثالث: الجزاء الاجرائي والجزاء المدني
لى یعرف الجزاء المدني بأنھ الجزاء الذي یستھدف إزالة المخالفة وإرجاع الحال ا   

؛ )٢(ما كانت علیھا قبل وقوع المخالفة أو تعویض المضرور عما لحقھ من ضرر 
فالتعویض نتیجة صحیة لبلوغ الامن الاجتماعي الذي یسعى المشرع الى تحقیقھ مما 
یوجب ان یكون معادلاً للضرر الذي وقع ومن شأنھ ان یعید الضحیة الى الحال التي 

  .)٣(وع كان علیھا قبل وقوع الفعل غیر المشر
ویتمایز كلا الجزائین من حیث أساس وھدف كل منھما إضافة الى الصور التي 

  یتخذھا كل منھما وكذلك المحل الذي ترد علیھ تلك الجزاءات.
یختلف مناط كلا الجزائین، فبینما یترتب الجزاء الاجرائي حال انتھاك ضوابط اتخاذ  - ١

دني الخروج على القواعد اللازم العمل الاجرائي؛ نجد ان مناط تطبیق الجزاء الم
توافرھا لصحة التصرف القانوني أو للاعتداء على حقوق الاخرین أو لتسبیب الضرر 

  للغیر.
یستھدف الجزاء الاجرائي فرض التزام على من یباشر الاعمال الإجرائیة باحترام  - ٢

اء مما الشرعیة والسیر على مقتضاھا وذلك للحیلولة دون العبث بضوابط اتخاذ الاجر
یستتبعھ إطالة امد الإجراءات؛ في حین ان الجزاء المدني غایتھ الحفاظ على الحقوق 

  .)٤(والمراكز القانونیة التي یتمتع بھا الافراد 
یتخذ الجزاء الاجرائي صوراً متعددة، كالسقوط والبطلان وعدم القبول والانعدام  - ٣

قد یلحق مضمون الاجراء أو شكلھ  وھذهِ الصور تتعدد تبعاً لنوع العیب الاجرائي الذي
؛ اما الجزاء المدني فأنھ یتخذ )٥(أو احد مفترضاتھ أو احد ظروفھ الزمانیة أو المكانیة 

صورة إزالة المخالفة التي ترتبت على التصرف القانوني المعیب وإعادة الحال الى ما 
  اء المناسب.كان علیھ قبل ارتكاب المخالفة، فإن استحال ذلك كان التعویض ھو الجز

یتمایز كلا الجزائین من حیث محل ایقاعھما، فبینما یكون العمل الاجرائي بصورة  - ٤
مباشرة وشخص القائم بالإجراء بصورة غیر مباشرة محلاً لإیقاع الجزاء الاجرائي؛ فإن 

  .)٦(الجزاء المدني محلھ بصورة أساسیة ومباشرة الذمة المالیة للشخص 

                                                
، ١٩٨٨) د. عزیزة الشریف، النظام التأدیبي وعلاقتھ بالأنظمة الجزائیة الأخرى، دار النھضة الجامعیة، القاھرة، ١( 

  .٢٣٠ص
  .٢٠، ص١٩٩٣) د. سلیمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، ایریني للطباعة، القاھرة، ٢( 
جامعة بابل، ع  –یف الباطل (دراسة مقارنة)، مجلة كلیة التربیة الأساسیة ) د. لمى عامر محمود، التعویض عن التوق٣( 

  .٥٢٥، ص٢٠١٤، ١٧
  .١١٨) د. محمد علي الكیك، المصدر السابق، ص٤( 
  .٩٤) د. نبیل إسماعیل عمر، المصدر السابق، ص٥( 
  .٢٢٩) د. حسن علي حسین، المصدر السابق، ص٦( 
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ھ من أوجھ تمایز بین الجزائین الا ان مخالفة الاعمال وعلى الرغم مما سبق بیان
الإجرائیة یمكن ان ترتب على متخذ تلك الاعمال جزاءً مدنیاً الى جانب الجزاء 

  . )١(الاجرائي یتمثل بتعویض المضرور من آثار المخالفة التي لحقت بھ 
  الزمني أسلوب المشرع في تقریر الجزاء الاجرائي لمخالفة القید: المبحث الثاني

تؤسس فكرة القیود الزمنیة بصفة عامة على قیام المشرع باستعمال عنصر الزمن    
واعتباره ظرفاً زمنیاً یتعین احترامھ عند اتخاذ الاعمال الإجرائیة خلالھ او قبل حلولھ او 
بعد انقضائھ، فلا یكون الاجراء صحیحاً كقاعدة ویرتب آثاره المحددة قانوناً الا باحترام 

، فالمشرع یأخذ من الطبیعة عنصر الزمن ویدمجھ في النظم القانونیة  )٢(المواعید  ھذهِ
التي یرتبھا ویحدد لھ وظیفة یؤدیھا وآثاراً تتولد عنھ، كما ویرتب جزاءات توقع عند 

  عدم احترامھ.
ونظراً لكون المخالفات الإجرائیة لیست على درجة واحدة من الجسامة لذا یتنوع    

ع في تقریره الجزاءات الإجرائیة المترتبة على مخالفة القید الزمني، أسلوب المشر
والتي تتراوح بین السقوط والبطلان وعدم القبول، وھو ما سنتناولھ بالبیان تباعاً ومن 

  خلال ثلاثة مطالب:
  السقوط كجزاء اجرائي لمخالفة القید الزمني: المطلب الأول

في مباشرة  )٣(على عدم ممارسة المكنة  یعرف السقوط بأنھ جزاء اجرائي یترتب   
، سواء كان ذلك بفوات المیعاد ام )٤(العمل الاجرائي خلال المھلة التي یحددھا القانون 

؛ وعلیھ فإن الاجراء الذي )٥(باتخاذ واقعة إجرائیة من شأنھا ان تسقط الحق الاجرائي 

                                                
) ١٩٥٣عویض بعد انعقاد المؤتمر الدولي السادس لقانون العقوبات في روما عام () لقد اھتمت قوانین الدول بفكرة الت١( 

یجب على الدولة تعویض المحبوس مؤقتاً في حالة ارتكاب خطأ  (() فیھ والتي جاء فیھا ١٧وبناءً على التوصیة (
لك الحق في دساتیرھا ، لذلك اكدت الدول ذ))قضائي ظاھر إذا كانت الظروف تشیر الى ان الحبس اكتسب صفة التعسف

وقوانینھا الإجرائیة ومنھا ما جاء في تشریعات الدول المقارنة، فقد اقر المشرع المصري حق التعویض عن الضرر 
) مكرر من قانون الإجراءات الجنائیة والمضافة بموجب ٣١٢الناجم عن الحبس الاحتیاطي وذلك بإضافة المادة (

بتعدیل بعض احكام قانون الإجراءات الجنائیة، واستناداً لھذه المادة فقد  ) الخاص٢٠٠٦) لسنة (١٤٥القانون رقم (
  اقر المشرع التعویض عن الضرر الادبي واشترط للحصول علیھ ان یكون المتھم 

 قد صدر لصالحھ حكم بالبراءة أو بأن لا وجھ لإقامة الدعوى الجنائیة قبلھ؛ اما التعویض المادي فقد عُلق العمل بھ لحین     
  صدور قانون خاص یحدد بموجبھ القواعد والإجراءات التي یتم العمل بموجبھا على منح ھذه التعویضات.

الا ان مبدأ التعویض عن الاعمال الإجرائیة الجزائیة المعیبة في ظل التشریع العراقي معدومة، وذلك لخلو قانون أصول      
لة المسؤولیة عن ضحایا العدالة سیما أولئك الذین یقضى المحاكمات الجزائیة من نص یبیح التعویض وتحمیل الدو

ببراءتھم من الجریمة التي تم توقیفھم من اجلھا؛ في حین ان المشرع في إقلیم كردستان یعد من بین المعترفین بحق 
) ٢٠١٠) لسنة (١٥المتضررین جراء التوقیف التعسفي في الحصول على تعویض، وذلك بعد إصداره القانون رقم (

خاص بتعویض الموقوفین والمحكومین عند البراة والافراج؛ ونأمل على المشرع العراقي الاخذ بنظر الاعتبار حق ال
  ضحایا الاعمال الإجرائیة الخاطئة بالتعویض محتذیاً بما سارت علیھ القوانین الدولیة والتشریعات المقارنة.

  .٤٤١، ص١٩٧٨یروت، ) د. احمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر العربي، ب٢( 
  ) یعد مصطلح " مكنة " مصطلح جنس تندرج تحتھ ثلاثة أنواع وھي "السلطة" و "الحق الشخصي" و "الرخصة".٣( 
  .١٥٩) د. عبد الفتاح الصیفي، النظریة العامة للقاعدة الإجرائیة الجنائیة، المصدر السابق، ص٤( 
الجزائیة لغرض المطالبة بالتعویض اذا رفع الدعوى بذلك امام  ) كسقوط حق المدعي مدنیاً في اللجوء الى المحاكم٥( 

/ب) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة؛ وكذلك حالة عدم ٢٥المحاكم المدنیة بعد رفع الدعوى الجزائیة (المادة 
ھ في حضور الطاعن بطریق الاعتراض على الحكم الغیابي جلسات المحاكمة الاعتراضیة فإن ذلك یؤدي الى سقوط حق

  /أ) من ذات القانون.٢٤٥الاعتراض على الحكم مرة أخرى (المادة 



 

 

 

 )١١(  

نقضاء الحق في مباشرتھ، یتم بعد فوات الوقت المحدد لھ في القانون یكون غیر مقبول لا
  .)١(فالسقوط جزاء آلي یقع بقوة القانون بمجرد فوات الوقت 

ویرتبط السقوط بفكرة الحق الاجرائي، فالقانون یمنح الأشخاص حقوقاً إجرائیة    
تترتب علیھا نتائج مفیدة تتوقف على نشاط اجرائي یبذلھ الفرد، وھذا النشاط یجد محلھ 

لمختلفة؛ وإن الحق الاجرائي أو "المكنة" یمارسھا صاحبھا في الاعمال الإجرائیة ا
، فتلك المصلحة ھي الدافع المحرك  )٢(بھدف تعزیز وحمایة مصالحھ الذاتیة وفقاً لتقدیره

لقیام صاحب الحق باتخاذ النشاط الاجرائي الذي یأمل منھ تحقیق ھذه المصلحة؛ 
) من قانون أصول ٣ةومصداق ذلك تقیید حق تحریك الشكوى في جرائم (الماد

، فصفة الضرر في ھذه الجرائم شخصي بحت لذا )٣(المحاكمات الجزائیة بمدة محددة 
یجعل المشرع من تحریك الدعوى وطلب اتخاذ الإجراءات القانونیة أمر مرھون بإرادة 

  المتضرر من الجریمة أو من یقوم مقامھ، 
المعنى حقاً لا واجب الا ان  فھو بذلك )٤(فلھ ان یشرع في تحریكھا أو یحجم عن ذلك 

ھذا الحق لا یمكن ان یترك مفتوحاً لعلة تتمثل في ان لا یتخذ المجني علیھ الرخصة التي 
كوسیلة للضغط على الجاني وابتزازه  -في تحریك الدعوى الجزائیة  -خولھا لھ القانون 

رع حدد قیداً من خلال تھدیده بتقدیم الشكوى قِبلھ لتحقیق مصالح شخصیة؛ لذا فأن المش
زمنیاً لمباشرة المجني علیھ حقھ في تحریك الشكوى إن وجد في ذلك مصلحة ذاتیة لھ؛ 
فالحق قائم و موجود بید أنھ في حالة سكون فمتى ما قدر المجني علیھ تحقق مصلحتھ، 

  باشر ھذا الحق من خلال نشاط إیجابي یتخذ صورة تحریك الشكوى.
الطعن تمییزاً في الاحكام الجنائیة، فالحق  ومن الأمثلة على ذلك ایضاً حق   

 )٥(الاجرائي في الطعن قائم وموجود غایة ما في الامر ان المشرع حدد زمناً لمباشرتھ 
وترك امر مباشرتھ لتقدیر الطاعن في تحقق مصلحتھ في الطعن؛ فالقید الزمني بذلك لا 

ماً في حالة سكون قبل یمكن اعتباره عنصراً من عناصر الحق الاجرائي الذي یوجد قائ
ممارستھ واستعمالھ وإنما یمثل الظرف الزمني الذي حدده المشرع لاستخدام الحق ودلیل 
ذلك ان الحق الاجرائي ھو مكنة أو قدرة اتخاذ الاجراء اما فكرة الزمن أو القید الزمني 

  .)٦(فھي تآكل للوحدات الزمنیة 

                                                
دراسة مقارنة، رسالة ماجستیر  –) مي خمیس عصفور، المواعید والمدد في قانون الإجراءات الجزائیة الفلسطیني ١( 

  .٣٨، ص٢٠١٠مقدمة لمجلس كلیة الحقوق جامعة الازھر، غزة، 
، ٢٠٠٤ق في اتخاذ الاجراء في قانون المرافعات، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ) د. نبیل إسماعیل عمر، سقوط الح٢( 

  .٢٤ص
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة تنص على انھ: (لا تقبل الشكوى في الجرائم المبینة بالمادة الثالثة ٤) فالمادة (٣( 

ریمة أو زوال العذر القھري الذي حال دون تقدیم من ھذا القانون بمرور ثلاثة اشھر من یوم علم المجني علیھ بالج
  الشكوى ...).

  ٣٨،ص ٢٠١٧) د. براء منذر كمال اللطیف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار السنھوري، بیروت، ٤( 
لاثین یوماً ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة الاجل المقرر لسریان مدة الطعن تمییزاً (خلال ث٢٥٢) حددت المادة (٥( 

  تبدأ من الیوم التالي لتاریخ النطق بالحكم اذا كان وجاھیاً أو من تاریخ اعتباره بمنزلة الحكم الوجاھي إن كان غیابیاً).
  .٤٥) د. نبیل إسماعیل عمر، سقوط الحق في اتخاذ الاجراء في قانون المرافعات، المصدر السابق، ص٦( 
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المشرع بخلق حقوق إجرائیة دون ومما یعزز ھذا الرأي انھ من المتصور قیام     
ان یربط استخدامھا بقید زمني معین وذلك لاعتبارات یقدرھا، ومن تلك الحقوق على 

حكوم علیھ سبیل المثال الطعن بطریق إعادة المحاكمة فالمشرع یقرر حقاً استثنائیاً للم
تھِ متى ما الطعن المقررة قانوناً، بطلب إعادة محاكم أوجھالذي صدر بحقھ حكماً استنفذ 

، والعلة في عدم تقیید ھذا الحق في إطار )١(محددة على سبیل الحصر أسبابتوافرات 
زمني ھو للطبیعة الاستثنائیة لأسبابھ والتي لا یمكن التنبؤ مسبقاً بالمدة الزمنیة التي 
یمكن ان تتحقق فیھا، كظھور وقائع او مستندات كانت مجھولة وقت المحاكمة وكان من 

  ت براءة المحكوم علیھ.شأنھا ثبو
وعلیھ ومما سبق بیانھ یرى الباحث وجوب التمییز بین الحق الاجرائي والواجب     

الاجرائي عند تقریر الجزاء الاجرائي، فالواجب الاجرائي یفرضھ القانون على الشخص 
الاجرائي لتحقیق مصلحة عامة تتمثل بصیانة الحقوق والحریات والحفاظ على مبادئ 

القضائي لاستیفاء الدولة حقھا في العقاب، لذا فإن مخالفة القید الزمني في حالة التنظیم 
، ذلك ان العنصر الزمني )٢(الواجب الاجرائي یرتب جزاءً اجرائیاً غیر جزاء السقوط 

  سیدخل ضمن العناصر صحة العمل الاجرائي لا مجرد ظرف زمني للحق.
مایة الصالح العام والصالح الخاص ویھدف السقوط بوصفھ جزاءً اجرائیاً الى ح   

على حد السواء، فھو یھدف الى عدم قبول الاعمال الإجرائیة المعیبة امام القضاء من 
خلال الحیلولة دون السیر والمضي في إجراءات لا حق لمتخذھا في مباشرتھا فالقائم 

حق بعد فوات بالعمل الاجرائي افقد نفسھ مكنة القیام بھ فلا یجوز أن یكافأ باستخدام ال
؛ وھذا الامر بدوره یؤدي الى ترشید الإجراءات )٣(میعاده فھو رد فعل لسلوك ممنوع 

وحسن أداء التنظیم القضائي وبھ یتحقق الصالح العام؛ إضافة لذلك فأنھ یدفع بالخصوم 
نحو موالاة النشاط الاجرائي فیكون بذلك وسیلة لمكافحة سكونھم وعجزھم، ووسیلة في 

ھم لاستحصال حقوقھم الإجرائیة بسرعة للاستفادة منھا ذلك ان الحقوق استثارة ھمم
الإجرائیة انما شرعت لكي تصل الخصومة الى نھایتھا الطبیعیة بصدور حكم في 

  ، وبذلك یتحقق الصالح الخاص.)٤(الموضوع في أجل معقول وبنفقات محددة 
  ونخلص مما سبق الى ان السقوط یمتاز بالخصائص الآتیة:   

                                                
  المحاكمات الجزائیة. ) من قانون أصول٢٧٠) ینظر المادة (١( 
) فقد یترتب جزاء یتمثل بعدم جواز تنفیذ الحكم كما ھو الحال بالأجل الملزم لمحكمة الجنایات لإرسال اضبارة الدعوى ٢( 

) من قانون أصول ٢٥٤المفصول فیھا الى محكمة التمییز، وھو ما یسمى بالتمییز الوجوبي والذي حددتھ المادة (
رة أیام من تاریخ صدور الحكم)، والسبب في ذلك یعود لخطورة  تلك الاحكام ومساسھا المحاكمات الجزائیة (بعش

الشدید بحیاة وحریة المحكوم علیھ والتي حددتھا المادة انفة الذكر بالإعدام أو السجن المؤبد، مما یرتب على مخالفة 
ن ارسالھ الى محكمة التمییز وقد یتخذ ھذا القید الزمني عدم جواز التنفیذ وبقاء الاجل مفتوحاً للطعن بالحكم لحی

الجزاء الاجرائي المترتب على مخالفة القید الزمني صورة الغاء الاجراء المتخذ كما ھو الحال في الغاء قرار الحجز 
الاحتیاطي والموضوع قبل تقدیم الشكوى، على أموال المتھم بجریمة ماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي أو واقعة 

ق واموال الدولة، إذا لم تقدم الجھة التي طلبت الحجز شكواھا على المحجوز علیھ خلال ثلاثة اشھر من على حقو
) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة؛ وقد یتخذ صوراً أخرى تتمثل بالبطلان وعدم ١٨٥تاریخ وضع الحجز (المادة 

  القبول متى ما تحققت شروطھما.
  .٣٤٣لسابق، ص) د. حسن علي حسین، المصدر ا٣( 
  .٣٩) د. نبیل إسماعیل عمر، سقوط الحق في اتخاذ الاجراء في قانون المرافعات، المصدر السابق، ص٤( 



 

 

 

 )١٣(  

انھ یرد على الحق في مباشرة عمل إجرائي معین ولیس العمل ذاتھ، وعلیھ فأن  - ١
السقوط یزیل حقاً من صاحبھ بمباشرة اجراء معین حدد المشرع میعاداً لمباشرتھ، فھو 

  بذلك یمس ھذا الحق دون ان یمتد الى موضوع الحق.
ما ویتم تقریره بقطع یقع السقوط بقوة القانون بمضي القید الزمني المحدد قانوناً ك - ٢

  .)١(النظر عن توافر ضرر ما من عدمھ 
عدم قابلیتھ للتصحیح والسبب في ذلك یكمن في كون السقوط یتعلق بالحق ذاتھ  - ٣

في مباشرة الاجراء لذلك لا یتصور تجدیده، وبذلك یختلف عن البطلان فالإجراء الباطل 
  .)٢( یجوز تجدیده طالما ان الحق في مباشرتھ ما زال باقیاً

  البطلان كجزاء اجرائي لمخالفة القید الزمني: المطلب الثاني
یعمد المشرع حال تنظیمھ القواعد الإجرائیة الى تحدید شروط صحة العمل    

الاجرائي اما صراحةً أو ضمناً، ویُلزم بذلك الأشخاص الاجرائیین بأن یؤتوا أعمالھم 
راء دون ان تتوفر فیھ شروط صحتھ كما بالطریقة التي یحددھا القانون، فإذا اتخذ الاج

ابتغاھا المشرع فأنھ یترتب نتیجة لذلك جزاء اجرائي بقصد المحافظة على المصالح 
  .)٣(التي تحمیھا القاعدة الإجرائیة 

ویمثل البطلان احد تلك الجزاءات، والذي یعرف بأنھ جزاء یرتبھ القانون لتخلف    
؛ فھو یلحق كل عمل )٤(العمل الاجرائي شرط أو اكثر من الشروط اللازمة لصحة 

، ویتحقق سواء )٥(اجرائي لا یتوافر فیھ أحد العناصر الجوھریة التي یشترطھا القانون 
، فكما یھتم القانون )٦(تعلق الاجراء الجوھري بمضمونھ أو بالشكل الذي یصاغ فیھ 

وذلك كسیاج  )٧( بالمقتضیات الموضوعیة للعمل الاجرائي فأنھ یھتم بالمقتضیات الشكلیة
  وضمان مھم یحول دون تحكم سلطة الحكم أو كید الخصوم.

                                                
  .١٣٧) محمد علي الكیك، المصدر السابق، ص١( 
  .٨٠١،  ص٢٠٠٨)  كامل السعید، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، ٢(
  .٣٣٧، ص١٩٨٨، دار النھضة العربیة، القاھرة، ٢محمود نجیب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط) د. ٣( 
، ١٩٩٩) د. عوض محمد عوض، المبادئ العامة في الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ٤( 

  .٥٦٧ص
المعنیة بتطبیق القانون واحترام الشرعیة فإن المشرع ) مع أھمیة البطلان كجزاء اجرائي یستھدف الزام السلطات ٥( 

/أ) من قانون أصول المحاكمات الجزائیة على ٢٤٩العراقي لم یُعرفھ أو ینظم احكامھ بالرغم من تأكیده في المادة (
ا وجوب خضوع العمل الاجرائي المعیب والضار بحقوق الدفاع والمؤثر في الحكم لجزاء تقرره الجھة التي یرفع الیھ

- ٣٣١الطعن؛ على عكس المشرع المصري الذي نظم نظریة البطلان وأرسى قواعدھا على أسس ثابتة في المواد (
) منھ (یترتب البطلان على ٣٣١) من قانون الإجراءات الجنائیة تحت عنوان أوجھ البطلان، فقرر في المادة (٣٣٧

  عدم مراعاة احكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوھري).
، الدار العلمیة الدولیة للنشر والتوزیع، عمان، ١. حسن یوسف مصطفى مقابلة، الشرعیة في الإجراءات الجزائیة، ط) د٦( 

  .٢٠٠، ص٢٠٠٣
) العمل الاجرائي كأي عمل قانوني لھ مقتضیات موضوعیة ومقتضیات شكلیة، ویقصد بالأولى كل ما یتطلبھ القانون ٧( 

لك المقتضیات بالإرادة و الصلاحیة للقیام بالعمل (ومعناھا الاھلیة الإجرائیة)، لوجود العمل حتى یرتب آثاره وتتمثل ت
إضافة الى محل العمل الاجرائي والسبب؛ اما المقتضیات الشكلیة فھي مجموعة العناصر الخارجیة اللازمة لإفراغ 

كتابة أو التقیید الزمني أو تحدید النشاط الاجرائي في داخلھا وبھا یتحقق المظھر الخارجي للعمل الاجرائي، كاشتراط ال
المشرع مكان مباشرة العمل الاجرائي. ینظر: د. طلعت یوسف خاطر، نظریة الانعدام في قانون المرافعات المدنیة 

  وما بعدھا. ٦٨، ص٢٠١٤، دار الفكر والقانون، المنصورة، ١والتجاریة، ط
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ومما تقدم بیانھ یثور تساؤل مفاده، ھل ان بالإمكان تقریر البطلان كجزاء اجرائي    
لمخالفة القیود الزمنیة بوصف الزمن أحد المقتضیات الشكلیة للعمل الاجرائي، ام ان 

عمالھ في تلك الأحوال؟ وإن كان ذلك متصوراً فما السقوط ھو الجزاء الوحید المتصور إ
  المصلحة التي یستند الیھا في تقریره؟

وللإجابة عن ھذا التساؤل لابد لنا ان نبین اختلاف الجھة التي ینصرف الیھا كل    
من السقوط والبطلان؛ ففیما سبق ربطنا بین السقوط والحق الاجرائي، وبینا ان السقوط 

لتي ورد فیھا على سبیل الحصر ینصرف الى حق للفرد أعطاه ومن خلال الحالات ا
القانون إیاه یتضمن مباشرة اجراء معین في میعاد معین إن لم یباشره في ذلك المیعاد 

، فھو یخص الافراد اكثر مما یخص الأجھزة التحقیقیة أو القضائیة؛ الا تلك )١(سقط 
تتخذ من قبل السلطات التحقیقیة  الحالات قلیلة اذا ما قورنت بالعدید من الإجراءات

والقضائیة والتي تقید بمدة زمنیة غیر ان القانون لا یرتب على عدم مباشرتھا خلال ھذه 
المدة سقوط الحق في مباشرتھا، فطبیعة تلك الإجراءات تأبى تلك النتیجة كون اتخاذھا 

علیھا، لیس حقاً لتلك الجھات فقط، بل ھو في الوقت ذاتھ واجب یفرضھ القانون 
بالإضافة لذلك فإن تلك الإجراءات تحقق أھدافاً تمثل بمجموعھا وظیفة قانون أصول 
المحاكمات الجزائیة المتمثلة في الكشف عن الجرائم وتوقیع العقاب على مرتكبیھا مما 

  .)٢(یؤدي الى كفالة مصالح المجتمع التي حماھا المشرع بنصوص التجریم 
جرائي لمخالفة القیود الزمنیة لابد من الاعتراف لتلك ولكي نقر بالبطلان كجزاء ا   

، فالبطلان یشترط ان یكون العیب الذي یشوب العمل یمس قاعدة )٣(القیود بالجوھریة
جوھریة، وان التسلیم بإن القید الزمني لا یرقى لمستوى القاعدة الجوھریة یؤدي الى 

منیة التي تقترن بالأعمال الإجرائیة نتائج غیر مقبولة تأباھا العدالة، فاعتبار القیود الز
ملزمة للأفراد دون سلطات التحقیق والحكم، والقول بأن القیود التي تقترن بأعمال تلك 
الأخیرة واردة على سبیل التوجیھ والإرشاد دون انتاج أثر قانوني معین للإجراء یؤدي 

ره الى المساس الى الاستمرار في عدم مراعاتھا عند اتخاذ الإجراءات مما یؤدي بدو
بحقوق الافراد وحریاتھم والتقلیل من نشاط السلطات التحقیقیة والقضائیة لاسیما في 

  الفصل في الدعاوى.

                                                
لثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، والذي حدتتھ المادة ) كما ھو الحال في اجل تقدیم الشكوى في جرائم المادة ا١( 

) من ذات القانون؛ ٢٦٦، ٢٥٢، ٢٤٣) منھ بثلاثة اشھر؛ وأجال الطعن في الاحكام والقرارات التي حددتھا المواد (٦(
) من القانون ١٤(والمدة الممنوحة للمسؤول مدنیاً عن فعل المتھم للتدخل في الدعوى الجزائیة والتي حددتھا المادة 

  نفسھ.
، ١٩٨٦) د.مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، الجزء الأول، دار الفكر العربي، القاھرة، ٢( 

  .١١ص
) یعد العنصر الزمني المتمثل بالقیود الزمنیة احد المقتضیات الشكلیة للعمل الاجرائي والتي تلعب دوراً جوھریاً في كونھا ٣( 

الشروط الأساسیة اللازمة لوجود أو لصحة العمل الاجرائي، فھو دور یتصل بكیان العمل الاجرائي، ومرجع ھذه  من
الأھمیة یعود لاتصال غالبیة الاعمال الإجرائیة  بحریات الافراد وأرواحھم، كما ان للشكلیة دوراً مھماً في توقي الافراد 

یر الدعوى الجنائیة بالإضافة الى انھا تحقق توازناً معقولاً بین تعسف السلطة ومنع التعدي على العدالة خلال س
  .١٢٦مصلحة الجماعة ومصلحة المتھم. ینظر: د. حسن علي حسین، المصدر السابق، ص
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غیر ان التسلیم بجوھریة القید الزمني كأساس موجب للبطلان بصورة عامة یؤدي    
ء إذ ان من المخالفات ما لا یرقى الى إیقاع الجزاالى نتائج غیر مقبولة كذلك، 

الاجرائي، ومرجع ذلك ان ترتیب الجزاء الاجرائي على أدنى مخالفة للعنصر الزمني 
، وبمعنى آخر فإن كل )١(یؤدي الى كثر إضاعة الحقوق التي یراد بالإجراء صیانتھا 

إعمال وفعالیة للجزاء الاجرائي وتقریر العیب مھما صغر شأنھ یؤدي الى اھدار العمل 
اھدار الفعالیة الخاصة بالقواعد الإجرائیة التي تحمي الحق الاجرائي وزیادة النفقات و

  الموضوعي مما مؤداه عدم افساح المجال لإعمال القواعد الموضوعیة.
إذ أن من القیود الزمنیة ما ورد بقصد التوجیھ والإرشاد ومن ثم لا یترتب الجزاء    

) ٤٣مثال ذلك المادة (الاجرائي كأثر لمخالفتھا وانما یصار الى جزاءات من طابع آخر، 
من قانون أصول المحاكمات الجزائیة والتي توجب على عضو الضبط القضائي الانتقال 

) ٤٩فوراً الى محل الحادث عند إخباره بجریمة مشھودة، والفوریة التي تتطلبھا المادة (
الأصولیة من المسؤول في مركز الشرطة عند وصول الاخبار الیھ بارتكاب جنایة او 

في تدوین اقوال المخبر؛ وبذلك فأن مخالفة واجب الانتقال او التدوین الفوري جنحة 
بعدم اجراءه او التراخي فیھ لا یرتب الجزاء الاجرائي وإنما یصار الى عد المسألة 

  .)٢(مخالفة تأدیبیة توجب الجزاء التأدیبي 
ق بالواجب ومما یدعم فكرة البطلان كجزاء اجرائي لمخالفة القید الزمني المتعل   

الاجرائي، ھو ان البطلان یتمیز بخاصیة التصحیح على عكس السقوط الذي یكون غیر 
قابل للتصحیح، فالساقط لا یعود في حین إن الاجراء الباطل یجوز تصحیحھ طالما ان 

؛ فالبطلان جزاء یرد على الاجراء ذاتھ أما السقوط )٣(الحق في مباشرتھ ما زال باقیاً 
فإذا تحققت الغایة التي شرع الشكل من اجلھا كان  فھو یرد على الحق في مباشرتھ؛

، وإلا فیصار الى )٤(التمسك بالبطلان مجافیاً للقانون ویمنع على الخصم التمسك بھ 
  .)٥(تصحیح الاجراء

إیقاع البطلان كجزاء اجرائي لمخالفة  وعلیھ یخلص الباحث مما سبق الى تصور   
القید الزمني المتعلق بالواجب الاجرائي، غیر انھ لا یترتب بصورة عامة، بل یشترط ان 

                                                
  .٢٤) د. نبیل عمر إسماعیل، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، المصدر السابق، ص١( 
ى أنھ (یخضع  أعضاء الضبط القضائي لرقابة قاضي التحقیق، ولھ ان یطلب من الجھة /ب) عل٤٠) تنص المادة (٢( 

  التابعین لھا النظر في أمر من تقع منھ مخالفة لواجباتھ أو تقصیر في عملھ ومحاكمتھ انضباطیاً...).
ذا ما تنص علیھ المادة ) ان تصحیح الاجراء یكون بإعادتھ مع تلافي العیب الذي كان قد أصابھ وادى الى بطلانھ، وھ٣( 

) من قانون الإجراءات الجنائیة (إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنھ یتناول جمیع الآثار التي تترتب علیھ مباشرة، ٣٣٦(
  ولزوم إعادتھ متى أمكن ذلك).

  .٢٢٦) د. حسن یوسف مصطفى مقابلة، المصدر السابق، ص٤( 
ق) بتاریخ  ٥٩) لسنة (١١٥٨١قرار لھا في الطعن المرقم () وتأسیساً لذلك ذھبت محكمة النقض المصریة في ٥( 

) الى أنھ (إذا تم تكلیف المتھم بالحضور، وحضر بنفسھ أو بوكیل عنھ في الجلسة المحددة لنظر ١٦/٥/١٩٩١(
الدعوى، فلیس لھ ان یتمسك ببطلان ورقة التكلیف بالحضور، وإنما لھ ان یطلب  التأجیل لتحضیر دفاعھ، وعلى 

إجابتھ الى طلبھ ومنحھ أجلاً لا یقل عن میعاد التكلیف بالحضور، وإلا فإنھا تكون قد أخلت بحقھ في الدفاع، المحكمة 
اما اذا حضر المتھم في الجلسة بنفسھ أو بوكیل عنھ ولم یطلب التأجیل لتحضیر دفاعھ رغم عدم تكلیفھ بالحضور، 

الیھ لدى: د. حامد الشریف، الموسوعة الحدیثة في  فیسقط حقھ في الدفع ببطلان ورقة التكلیف بالحضور). مشار
  .١٩٥، ص٢٠٠٨البطلان الجنائي، الجزء الثاني، المكتبة العالمیة، الإسكندریة، 
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تكون مخالفة القید الزمني متعلقة بإجراء جوھري وإن مسألة تحدید ما یعد جوھریاً ام لا 
الا اصبحنا امام نتیجة من الإجراءات ینبغي الا یترك لمحض السلطة التقدیریة للقاضي و

غیر مقبولة قانوناً، فقد یرى البعض ان اجراء ما جوھري، بینما یرى البعض الآخر 
عكس ذلك، فیتقرر البطلان لدى الفئة الأولى دون الثانیة، فیصار الى عدم توحید بل 
تناقض بالاحكام والقرارات، لذا وتلافیاً لتلك النتیجة یرى الباحث ضرورة النص على 

ن الاجراء المخالف للقید الزمني بالنسبة للإجراءات الجوھریة التي لا یقصد منھا بطلا
مجرد التوجیھ والإرشاد وانما تحقیق غایات تتعلق بمصلحة الخصوم واحترام حقوق 

  .)١(الدفاع 
  عدم القبول كجزاء اجرائي لمخالفة القید الزمني: المطلب الثالث

ین الدولة "خصماً" والدولة "حكماً"، وتباعد بین لما كانت القواعد الإجرائیة تقف ب   
بطشھا "كسلطة تنفیذیة" وبین ضمیرھا "كسلطة قضائیة" وتلائم بین وسائلھا في الاتھام 

، لذا یستقل المشرع )٢(والتحقیق والمحاكمة وبین غایتھا في إدانة المجرم وتنفیذ العقاب 
یولد آثاره ویكون مقبولاً، فإذا وحده بتحدید مقتضیات ومفترضات العمل الاجرائي لكي 

اتخذ الاجراء بالمطابقة لتلك المفترضات كان مقبولاً ومرتباً لآثاره، وإذا خالفھا كان 
غیر مقبول وعاجز عن ترتیب آثاره، ولما كان القید الزمني یمثل أحد تلك المفترضات، 

  فأن جزاء عدم القبول یترتب على مخالفتھ. 
لفقھیة لھ كأحد الجزاءات الإجرائیة تبعاً للزاویة التي ینظر وقد تباینت التعریفات ا   

الى تعریفھ من خلال الأسباب المفضیة لھ، بأنھ جزاء یترتب  )٣(الیھ منھا، فذھب إتجاه
اما على تخلف الحق في مباشرة الاجراء اصلاً، أو على مباشرتھ على خلاف الأوضاع 

یحدده القانون لمباشرة الاجراء یعد صورة من المقررة قانوناً؛ فمخالفة القید الزمني الذي 
صور زوال الحق بعد ثبوتھ، إذ قد ینشأ الحق في إتخاذ الاجراء ولكنھ یزول بعد نشأتھ 

  لعدم مراعاة القید الزمني المقترن بھ فیكون الجزاء عدم قبولھ.
على نوع العمل الاجرائي الذي یرد  )٤(في حین انصب تركیز الاتجاه الآخر    
عدم القبول على مخالفتھ، فعرف تبعاً لذلك بأنھ جزاء یرتبھ القانون على مخالفة  جزاء

احكامھ المتعلقة بشروط صحة نوع معین من الاعمال الإجرائیة وھي الطلبات والدعوى 
والطعون؛ وبمفھوم المخالفة تخرج عن اطار تلك الاعمال إجراءات التحقیق والمحاكمة 

                                                
) فالإجراء الجوھري ینصرف مدلولھ الى الضمان الجوھري، وھو الضمان الذي یحمي الحریة الشخصیة وسائر حقوق ١( 

ینصرف مدلولھ الى الضمان غیر الجوھري الذي یحمي تنظیم الدلیل من دون الانسان، أما الاجراء الغیر جوھري ف
قبولھ وینطوي على إرشادات الجھة القائمة على إدارة الدلیل. یُنظر: د. أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة 

  ا.وما بعدھ ٣٧٣، ص١٩٩٥، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائیة، ط
  .٩، ص١٩٦٩) د. جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائیة، الجزء الأول، المكتب الشرقي للنشر والتوزیع، بیروت، ٢( 
د. رمسیس بھنام، الإجراءات الجنائیة تأصیلاً وتحلیلاً، منشأة  – ٥٧١) د. عوض محمد عوض، المصدر السابق، ص٣( 

  .١٢٢، ص١٩٨٤المعارف، الإسكندریة، 
د. فوزیة عبد الستار،  – ١٦٠لفتاح الصیفي، النظریة العامة للقاعدة الإجرائیة الجنائیة، المصدر السابق، ص) د. عبد ا٤( 

  .٤٣، ص١٩٨٦، دار النھضة العربیة، القاھرة، ١شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الثاني، ط
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جزاء اجرائي یتمثل ببطلان العمل الاجرائي متى ما خولف  التي یثور بشأنھا كما اسلفنا
  .)١(القید الزمني المقترن بھ وكان من العناصر الجوھریة لھ

ومن تلك التعریفات نخلص الى تحلیل عناصر عدم القبول كجزاء اجرائي لمخالفة    
أو  احد مفترضات العمل الاجرائي والمتمثل بالقید الزمني؛ فھو جزاء یرد على الطلب

الدعوى أو الطعن دون سائر الاعمال الإجرائیة الأخرى، كما انھ یلزم ثبوت الحق في 
، وان الاجراء غیر المقبول لیس معیباً )٢(مباشرة العمل الاجرائي ابتداءً ومن ثم زوالھ 

في ذاتھ وانما یكمن العیب في تخلف المفترض اللازم لاتخاذ الاجراء، فالدعوى أو 
یكمن العیب الموجب للجزاء في أي منھم وإنما یكمن في عدم  الطلب أو الطعن لا

مراعاة المفترض الذي یندمج في الاجراء، لذا فإن الاجراء یكون معیباً بالتبعیة 
، لذلك یمكن القول بأن عدم القبول )٣(للمفترض الذي تخلف وكان لازماً لقبول الاجراء 
الذي ینبغي ان یصدر من المحكمة في لیس جزاءً اجرائیاً بالمعنى الصحیح والمحدد لھ و

صیغة حكم، وإنما ھو بمثابة رفض الفصل في موضوع الطلب أو الدعوى بسبب عدم 
  .)٤(استیفاء أي منھما الشروط الشكلیة أو الموضوعیة 

وأخیراً فإن جزاء عدم القبول قد یفترض سلفاً توافر عیب من العیوب الإجرائیة  
ولكن یظل العیب الاجرائي كامناً ولا تحین فرصة كشفھ المستوجبة للبطلان أو السقوط، 

، وقد تجتمع الجزاءات الإجرائیة )٥(والتقریر بھ الا عند مباشرة الدعوى أو الطلب 
المترتبة على مخالفة القید الزمني في حكم واحد، مثال ذلك ان یقرر المتھم الطعن تمییزاً 

في الطعن وھذا عیب اجرائي مبتدأ لا بعد انقضاء القید الزمني فیسقط نتیجة لذلك حقھ 
یتم كشفھ الا عندما یقرر المتھم المضي قدماً والطعن بالحكم الصادر بحقھ عندھا یقتضي 

، فإذا استمرت المحكمة بعد ذلك بالنظر بالطعن التمییزي كانت )٦(بالمحكمة عدم قبولھ 
  إجراءاتھا باطلة.

                                                
  من ذات الرسالة. ٥٣و  ٥٢) ینظر الصفحة ١( 
لخاص بتحریك الشكوى في جرائم المادة الثالثة من قانون أصول المحاكمات الجزائیة، أو رفع ) كأنقضاء القید الزمني ا٢( 

  الطعن بعد المدة المحددة قانوناً لتقدیمھ.
، ٢٠١٦) د. عمران عبد العزیز فرج، جزاء عدم القبول في قانون الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ٣( 

  .٥٨ص
  .٤٠عصفور، المصدر السابق، ص ) مي خمیس٤( 
  .١٤٠، ص٢٠٠١، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،١) د. سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، ج٥( 
) ویطلق على جزاء عدم القبول لمخالفة القید الزمني في القانون العراقي "بالرد االشكلي" وھو ما بینتھ المادة ٦( 

المحاكمات فذھبت الى (إذا كان الاعتراض مقدماً بعد انتھاء مدتھ فتقرر المحكمة رده  /ب) من قانون أصول٢٤٥(
الطعن في اذا تبین لمحكمة التمییز ان /أ) من القانون نفسھ (٢٥٨شكلاً دون حاجة لتبلیغھ بقرار الرد...)، والمادة (

رده شكلاً)؛ والامر ذاتھ بالنسبة للقانون  حكم او قرار صادر من المحكمة الجزائیة لم یقدم في مدتھ القانونیة فتقرر
المصري، وتأسیساً لذلك قضت محكمة النقض المصریة في قرار لھا (وحیث إن الحكم المطعون فیھ قد صدر حضوریاً 

وأودع أسبابھ  ١/٤/١٩٩٦فقرر وكیل المحكوم علیھ بالطعن في ھذا الحكم بطریق النقض بتاریخ  ٩/٩/١٩٩٥بتاریخ 
 ٥٧من القانون رقــم  ٣٤جاوزاً في التقریر بالطعن وایداع الأسباب المیعاد المحدد لذلك في المادة بذات التاریخ مت

بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض دون عذر یبرر ھذا التجاوز ومن ثم یتعین القضاء  ١٩٥٩لســـنة 
لدى د. حامد الشریف، المصدر السابق، ق مشار الیھ ٦٦لســـنة  ١٥٠٩٩بعدم قبول الطعن شكلاً)؛ الطعن رقم 

  .٥٨٠ص
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  الخاتمـة
زاء الاجرائي المترتب على مخالفة القید الزمني بعد أن أنھینا بحثنا الموسوم بالج   

للإجراء الجزائي، لا یسعنا الا ان نقدم أبرز ما توصلنا الیھ من نتائج واھم ما یدور حولھ 
  من مقترحات، والتي نوجزھا فیما یلي:

  النتائج
لا یعد الجزاء الاجرائي ھو الجزاء الوحید المتصور إعمالھ حال انتھاك احكام  -١

الإجرائیة وفقدھا لضوابط اتخاذھا ومنھا قیودھا الزمنیة، فتترتب نتیجة لذلك القواعد 
جزاءات أخرى تتمثل في جزاءات جنائیة بوصفھا صورة عقابیة وجزاءات مدنیة 
بوصفھا مظھراً للتعویض وجزاءات تأدیبیة بوصفھا وسیلة إداریة لزجر وردع القائم 

  .بالعمل الاجرائي المعیب
ء الاجرائي المترتب على مخالفة القید الزمني على سقوط الحق في لا یقتصر الجزا -٢

مباشرة الاجراء وعدم قبولھ، ذلك ان القول بھذا الامر یجعل من تلك القیود ملزمة 
للأفراد دون السلطات ومن ثم تقاعس الأخیرة عن أداء واجبھا الامر الذي یؤدي الى 

اط السلطات التحقیقیة والقضائیة؛ لذلك المساس بحقوق الافراد وحریاتھم والتقلیل من نش
لیس ھناك ما یمنع من تقریر البطلان في حال مخالفة بعض القیود الزمنیة، الا انھ ینبغي 
التمییز بین الحق الاجرائي والواجب الاجرائي، فالواجب الاجرائي یفرضھ القانون على 

یات والحفاظ على الشخص الاجرائي لتحقیق مصلحة عامة تتمثل بصیانة الحقوق والحر
مبادئ التنظیم القضائي لاستیفاء الدولة حقھا في العقاب، لذا فإن مخالفة القید الزمني في 
حالة الواجب الاجرائي یرتب علیھ البطلان ذلك ان العنصر الزمني سیدخل ضمن 

  عناصر صحة العمل الاجرائي لا مجرد ظرف زمني للحق.
قید الزمني وإن كان لا یخدم الدعوى من ان البطلان كجزاء اجرائي لمخالفة ال -٣

الناحیة الزمنیة كونھ یقتضي إعادة الاجراء الباطل وذلك بطبیعة الحال یتطلب فترة 
زمنیة تؤخر الفصل في الدعوى الجزائیة، الا ان اثاره الإیجابیة المتمثلة بتحقیق التوازن 

لك القیود كي لا یتعرض بین الافراد والسلطات التحقیقیة والقضائیة وإلزام الأخیرة بت
  عملھا للتأخیر والاعادة ومن ثم ترتب جزاءات ذات طابع مدني او عقابي او تأدیبي.

  المقترحات
إن مسألة تحدید ما یعد جوھریاً ام لا من الإجراءات ینبغي الا یترك لمحض السلطة  - ١

لبعض ان اجراءً التقدیریة للقاضي والا اصبحنا امام نتیجة غیر مقبولة قانوناً، فقد یرى ا
ما جوھري، في حین یرى البعض الآخر عكس ذلك، فیتقرر البطلان لدى الفئة الأولى 
دون الثانیة، فیصار الى عدم توحید بل تناقض بالاحكام والقرارات، لذا وتلافیاً لتلك 
النتیجة یرى الباحث ضرورة النص على بطلان الاجراء المخالف للقید الزمني بالنسبة 

الجوھریة التي لا یقصد منھا مجرد التوجیھ والإرشاد وانما تحقیق غایات للإجراءات 
   .تتعلق بمصلحة الخصوم واحترام حقوق الدفاع
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تفعیل النظام الخاص بمحاسبة القضاة عما یصدر عنھم من أخطاء فاحشة اثناء  - ٢
 ) لسنة١٦٠ممارستھم العمل القضائي، والتي نص علیھا قانون التنظیم القضائي رقم (

)، ذلك ان عدم وجود جزاء على تلك الأخطاء یؤدي الى تراكمھا وھو ما یؤدي ١٩٧٩(
الى التأخیر في حسم الدعوى الجزائیة، فالكثیر من القضاة یؤخرون في استجواب 
المتھمین لأشھر عدیدة ویكتفون بتمدید التوقیف بین الحین والآخر وھو ما یتعارض مع 

  المدة الزمنیة المحددة دستوراً.
تفعیل دور ھیأة الاشراف القضائي من خلال زیادة الكادر الفني لھا، إذ انھا تتكون  - ٣

من رئیس وخمسة مشرفین قضائیین وھو عدد غیر كافي قیاساً بكم الدعاوى التي تنظرھا 
المحاكم في الوقت الراھن؛ وذلك لكونھا الجھة المسؤولة عن الاشراف على القضاة 

خطاء ومنھا عدم التزامھم بالقیود الزمنیة للإجراءات والكشف عما یصدر عنھم من أ
  الجزائیة.
  المـصادر

 أولاً: الـكتـب
 ابن منظور، لسان العرب، المجلد الأول، دار لسان العرب، بیروت، بدون سنة طبع. -١
، دار ١أحمد فتحي سرور، الشرعیة الدستوریة وحقوق الانسان في الإجراءات الجنائیة، ط -٢

  .١٩٩٥اھرة، النھضة العربیة، الق
  .١٩٧٩أحمد فتحي سرور، الوسیط في الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -٣
  .١٩٧٨أحمد مسلم، أصول المرافعات، دار الفكر العربي، بیروت،  -٤
آمال عبد الرحیم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النھضة العربیة، القاھرة،  -٥

١٩٧٥.  
لطیف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار السنھوري، بیروت، براء منذر كمال ال -٦

٢٠١٧.  
جلال ثروت، أصول المحاكمات الجزائیة، الجزء الأول، المكتب الشرقي للنشر والتوزیع،  -٧

  .١٩٦٩بیروت، 
حامد الشریف، الموسوعة الحدیثة في البطلان الجنائي، الجزء الثاني، المكتبة العالمیة،  -٨

  .٢٠٠٨الإسكندریة، 
حسن علي حسین، الجزاء الاجرائي في قانون الإجراءات الجنائیة، منشأة المعارف،  -٩

  .٢٠٠٨الإسكندریة، 
، الدار العلمیة الدولیة ١حسن یوسف مصطفى مقابلة، الشرعیة في الإجراءات الجزائیة، ط - ١٠

  .٢٠٠٣للنشر والتوزیع، عمان، 
  .١٩٨٤شأة المعارف، الإسكندریة، رمسیس بھنام، الإجراءات الجنائیة تأصیلاً وتحلیلاً، من - ١١
، دار الجامعة الجدیدة، ١سلیمان عبد المنعم، أصول الإجراءات الجنائیة، ج - ١٢

  .٢٠٠١الإسكندریة،
  .١٩٩٩، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ١سلیمان عبد المنعم، بطلان الاجراء الجنائي، ط - ١٣
  .١٩٩٣اعة، القاھرة، سلیمان مرقص، الوافي في شرح القانون المدني، ایریني للطب - ١٤
، دار الفكر ١طلعت یوسف خاطر، نظریة الانعدام في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ط - ١٥

  .٢٠١٤والقانون، المنصورة، 
عبد الحمید الشواربي، البطلان المدني (الاجرائي والموضوعي)، منشأة المعارف،  - ١٦

  .١٩٩٦الإسكندریة، 
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قاعدة الإجرائیة الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة، عبد الفتاح الصیفي، النظریة العامة لل - ١٧
 الإسكندریة، دون سنة نشر.

  .١٩٨٥عبد الفتاح الصیفي، تأصل الإجراءات الجنائیة، لم یُذكر الناشر،  - ١٨
عزیزة الشریف، النظام التأدیبي وعلاقتھ بالأنظمة الجزائیة الأخرى، دار النھضة الجامعیة،  - ١٩

  .١٩٨٨القاھرة، 
یز فرج، جزاء عدم القبول في قانون الإجراءات الجنائیة، دار الجامعة عمران عبد العز - ٢٠

  .٢٠١٦الجدیدة، الإسكندریة، 
عوض محمد عوض، المبادئ العامة في الإجراءات الجنائیة، دار المطبوعات الجامعیة،  - ٢١
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دراسة  –عیسى محمد یوسف، اثر الحكم الجزائي في المسؤولیة التأدیبیة للموظف العام  - ٢٢

  .٢٠١٨، دار السعید للنشر والتوزیع، القاھرة، ١مقارنة، ط
، دار الطباعة ٢فتحي والي، أحمد ماھر زغلول، نظریة البطلان في قانون المرافعات، ط - ٢٣
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  .١٩٨٦ة، العربیة، القاھر
  .٢٠٠٨كامل السعید، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائیة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،  -٢٥
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  .٢٠٠٤الجدیدة، الإسكندریة، 
نبیل عمر إسماعیل، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، دار الجامعة  - ٣٢

  .٢٠١٦الجدیدة، الإسكندریة، 
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